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  : ملخص
أموالــه، ويعــد الإذن الممنــوح يعتبــر الحجــر علــى القاصــر وســيلة مــن وســائل المســك بغيــة حمايــة 

للقاصر كذلك وسيلة حمائية لأمواله، لكن هـل يعـد هـذا الإذن رافعـاً للحجـر عنـه ولـو بشـكل جزئـي؟ ومـا 
يمكن قوله إن تصرفات القاصر المأذون له تظـل تحـت رقابـة الـولي أو النائـب الشـرعي والقاضـي وسـلطته، 

الرقابــة مفروضــة عليــه. وقــد تــم معالجــة وتنظــيم مــا يعنــي أن القاصــر لــم يطلــق مــن الحجــر بعــد مــا دامــت 
مســائل وأحكــام إذن القاصــر ضــمن الفقــه الإســلامي ونصــوص التشــريعات المغاربيــة، وضــمن هــذا البحــث 
سيتم تناول حقيقة الإذن على القاصر وأثره على الحجر عليـه، ومـدى صـحة تصـرفات القاصـر المـأذون لـه 

  فيها.

  الحجر، الفقه الإسلامي، التشريعات المغاربية.الإذن، القاصر،  :يةكلمات مفتاح
Abstract:  

The interdiction of the minor’s money is considered a means of 
holding in order to protect it, but does the permission granted to a minor lift 
the confinement, even partially? What was deduced is that the actions of the 
authorized minor remain under the supervision of the legal representative 
and the judge. The research aims to clarify the reality of the permission on 
the minor and its effect on the interdict on him. 
Keywords: Permission; minor; interdiction (Hadjr); Maghreb legislation. 
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   :مقدمة .1
وحفظها، وبهذه الوسيلة  للقاصر من وسائل إمساك مالهيعد الحجر على التصرفات المالية 

دمية القاصر، بقدر يستدام المال في ملك صاحبه ويبقيه، وليس الغاية من هذه الوسيلة الانتقاص من آ
رفع  إنكما بقاء لماله وحفظ له،  عليه بقاء الحجر إماله من التلف والضياع، لأن في لوقاية  ماهي

مالم تتوفر فيه صفتان كما نص عليهما  مال القاصر قد يشكل خطر على مالهالحجر المضروب على 
جتمع الفقه الإسلامي والتشريعات المغاربية وهما البلوغ والرشد، وعليه فإنه لا يمكن تسليمه ماله مالم ت

  هاتان الصفتان، والذي ينوب عن القاصر في التصرفات المالية هو وليه أو النائب الشرعي له. 
حجر لل اً بشكل أساسي نظر  له إذا كان دور حماية ورعاية أموال القاصر يناط بالنائب الشرعيو   

بشكل استثنائي خلافاً لما  اليةمالقيام بتصرفات  فئة منهملأيضاً يحق المضروب على القاصر، فإنه قد 
  سبق ذكره إذا توفرت جملة من الشروط، وهذا بغرض تدريبه قبل تسليمه أمواله.

الذين أذن لهم شريعات المغاربية لفئة القصر فقهاء الشريعة الإسلامية ونصوص الت قوقد تطر 
بسبب ما يسمى بالإذن، وهذا  -عند من يرى ذلك-في أموالهم بشكل جزئي أو كلي التصرفبالإدارة و 

، وضمن هذا البحث سيتم الخوض في حقيقة هذا الإذن ومدى أثره في رفع كما سبق دوناً عمن سواهم
  الحجر عن القصر، وما حدوده، وما مدى صحة التصرفات المأذون فيها؟

راز أهمية الإذن الممنوح للقاصر أثناء مرحلة تمييزه، البحث هي إبعلماً أن الغاية المرجوة من 
ما يعني أن مرحلة الإذن هي مرحلة انتقالية وهو بغية تحضيره لتسليمه أمواله قبل بلوغه سن الرشد،  وهذا

لأن سلطة الولي على المأذون تظل قائمة، وفي كل ذلك تحقيق لمصلحة القاصر من خلال حماية 
  أمواله.

ئج المتوخاة من البحث تم الاعتماد على المنهج التحليلي والمقارن، وذلك وللوصول إلى النتا
من خلال تحليل النصوص والأدلة والأقوال الفقهية للوصول إلى النتائج، ومقارنة النصوص الفقهية مع 

  بعضها البعض ومع ما ورد ضمن بعض نصوص التشريعات المغاربية.
  حقيقة إذن القاصر .2

موضوع البحث يستلزم التطرق لحقيقة إذن القاصر وذلك من خلال  قبل الخوض في جزئيات
  تناول تعريف الإذن ومشروعيته.
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  :تعريف الإذن 1.2

قبل التطرق لمشروعية الإذن ضمن الفقه الإسلامي والتشريعات المغاربية لا بد من تعريف الإذن 
  من الناحية اللغوية والاصطلاحية.

  تعريف الإذن لغة 1.1.2
هو رفع المنع وإيتاء المكنة   والإذن وكذلك الإرادة. الإطلاق في الفعل ويكون الأمر إذناً هو  لغة:الإذن 

وقال  .شرعاً  : هو فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعاً الإذن وقال بن الكمال .وخلقاً  كوناً 
{إلا ليطاع بإذن الله} أي بإرادته  :قال الله تعالىهو الإعلام بإجازة الشيء والرخصة فيه،  الإذن الراغب

  .1وأمره
  تعريف الإذن اصطلاحاً  2.1.2 

تعددت تعريفات الفقهاء للإذن من الناحية الاصطلاحية، وضمن هذه الجزئية نكتفي بأهمها،   
فقهاء  اأم .2"فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعًا شرعًاالجرجاني الإذن بأنه: "حيث عرف 

لشلبي من الحنفية أيضاً ول. 4، أي في التجارة للصبي3بأنه: "فك الحجر، وإسقاط الحق" فعرفوهالحنفية 
فعرفته مجلة الأحكام العدلية  أما ،5: "الاطلاق في حق التجارة بإسقاط الحجر عنه"تعريف مشابه وهو
الإذن هو فك الحجر وإسقاط حق بتعريف مشابه للتعريفين السابقين وهو: " 942ضمن نص المادة 

في الشيء  الإذن من فقهاء الشافعية بأن فيما عرف المناوي ."المنع ويقال للشخص الذي أذن مأذون
يقتضي بالضرورة من الناحية  الإذن نومن كل ما سبق ذكره يفهم أ، 6"الإعلام بإجازته والرخصة فيه"

العقلية أن تصرف الشخص المأذون له قد سبق الحجر عليه من طرف الشرع والقانون بسب الصغر أو 
  الأخرى. على تعريف لباقي المذاهب يتم الوقوففيما لم  ،لنقصان عقله وما إلى ذلك

بموجبها القاصر المميز أما عند فقهاء القانون فقد عرفوا الإذن بأنه: "رخصة من القاضي يصبح 
. وعلى هذا تكون 7أهلاً للتصرف بنفسه ولحسابه في كل أمواله أو في بعضها بحسب مضمون الإذن"

تصرفات المأذون له صحيحة بغض النظر عن طبيعتها، سواء أكانت نافعة أو ضارة أو مترددة بين النفع 
  لتعريف.والضرر، مثله مثل الشخص الراشد وذلك حسب ما يفهم من مضمون ا

أما عن تعريف الإذن ضمن التشريعات المغاربية فلم يتم الوقوف على تعريف له، وتم ترك هذا 
  الجانب للفقه لأن ذلك من اختصاصه. 
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أما عن الفرق بين الإذن والإجازة فإن الإذن يمنح قبل التصرف، خلافاً للإجارة التي تمنح بعد 
: "الإذن بالتصرف بعد وقوع هذا التصرف، نظراً لموافقته السداد، ة بأنهاز التصرف، لذلك تم تعريف الإجا

فهي تلك الموافقة التي يصادق بموجبها الولي على تصرف أنجزه المولى عليه في ماله بحسن نظر 
رخصة خولها القانون لمن تقرر الحق في الإبطال لصالحه يتم بمقتضاها التنازل عن : ". أو هي8وسداد"

  . 9ثاره"آتالي السماح بنفاذ هذا العقد، أو استمراريته في ترتيب طلب الإبطال، وبال
  مشروعية إذن القاصر 2.2

، رشدالإلى أن يؤنس منه  قال عموم الفقهاء بمنع القاصر المميز من التصرف تلقائياً في ماله  
قدرته على حسن لاختبار  فيه يأذن له بالتجارةو  مالهمن  أن يدفع إليه شيئاً يمنع وليه من لا لكن هذا 
لأولياء ا في الآيةسبحانه وتعالى فأمر الله  ،10{وابتلوا اليتامى}: تعالىه وهذا مصداقاً لقول التصرف،

وهم الصغار الذكور والإناث على حد السواء والذين لم يبلغوا الحلم ليعلم مدى  ليتامىا بامتحان واختبار
فدل هذا أن القاصر أهل  ،إذن لهم فيها هو عبارة عن رشدهم وحسن تصرفهم، فاختبارهم بالتجارة

من ماله،  لباقيإليه ادفع  الرشد وحسن التصرفمنه الولي آنس بنجاح و  أتم هذا الاختبارإذا للتصرف، ف
، فالرشد وحسن التصرف هو 11{فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}: تعالىه لقولوهذا 

  . 12د الاختبارالأساس في دفع مال القاصر إليه كاملاً بع
فيعد الإذن بمثابة التجربة أو الاختبار للنظر مدى إجادة القاصر المميز حسن التصرف في   

مختلف العقود والتصرفات المالية، ويتعين على وليه القيام بهذا الفعل له قبل تسليمه أمواله ليتأكد من 
ام بهذا الإجراء حماية لأموال القاصر إمكانية القاصر مسك أمواله واستثمارها بالطرق المناسبة، وفي القي

للولي من مجلة الأحكام العدلية، حيث جاء فيها: " 968قبل تسليمها له، وقد نصت على ذلك المادة 
من ماله ويأذن له بالتجارة لأجل التجربة فإذا تحقق رشده دفع وسلم إليه  أن يسلم الصغير المميز مقداراً 

المحجور عليه يستدل على ثبوت هدايته لحسن التصرف، ويمنع وبإذن الولي للقاصر   ."باقي أمواله
الإذن إلا بالاطلاع على ذلك، أما بخصوص بقاء ولاية الولي عليه فلأجل النظر له لتتسع له طرق 
التحصيل فيحصل له بطريقتين، بمباشرته، ومباشرة الولي، ويمكن الولي من الحجر عليه لاحتمال تبدل 

منح الإذن للقاصر المميز من طرف وليه بغية اختبار حسن تصرفه في ماله، إذ . فالفقهاء أجازوا 13حاله
 لا يتأتى ذلك إلا بابتلائه بالتجارة، والابتلاء بالتجارة هو إذن فيها.
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من قانون  84أما ضمن التشريعات المغاربية فقد نص المشرع الجزائري ضمن نص المادة 
الأسرة ما يلي: "للقاضي أن يأذن لمن يبلغ سن التمييز في التصرف جزئياً أو كلياً في أمواله، بناء على 

بغية  قد أجاز المشرع الجزائري للقاضي الإذن للقاصر التصرف في أموالهفطلب من له مصلحة...". 
حسن التصرف فيها، كما أن المشرع المغربي أجاز للولي تسليم للقاصر جزء من أمواله على تدريبه 

ويصدر هذا الإذن بقرار  ،لإدارتها وتنميتها واستثمارها بغية اختباره وتجريبه ومدى جاهزيته لتسلم أمواله
ه أحكام الفقرة الأولى من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو من الولي، وهو ما نصت علي

 يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءاً من مدونة الأسرة المغربية بقولها: " 226والثانية من نص المادة 
. يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار

: "يجب أن يقيد بأنه ونة التجارةمن مد 13ضمن نص الفصل  المشرع المغربي ونص ،القاصرين..."
الإذن بالإتجار الممنوح للقاصر وكذلك الترشيد ..."، فرغبة المشرع المغربي في فسح المجال لتمرين 
المميز في التصرفات المالية تهيئة لترشيده أو رشده، فقد سوغ المشرع المغربي للولي تلقائياً أو لمن يقوم 

له لإدارتها وذلك بقصد التجربة.  ير المميز في تسليم قدر من أموامقامه بعد إذن القاضي أن يأذن للصغ
من مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية بجواز الإذن  169نصت الفقرة الثانية من نص المادة كما 

 6للقاصر من طرف الولي أو القائم مقامه بعد موافقة القاضي، وهو ما نصت عليه أيضاً أحكام المادة 
  أحوال القاصرين الليبي. من قانون تنظيم

الولي للمولى عن الإذن، والذي يسمح بموجبه حقيقة ينشأ  للقاصر بالتصرف في مالهفالسماح 
بهدف إعداده للخروج من الولاية على المال، واختبار مدى  بشكل كلي أو جزئيه عليه بالتصرف في

استعداده لهذا الخروج، ويمكن اعتبارها بمثابة مرحلة انتقالية في حياة القاصر يمر بها من مرحلة القصور 
وتبقى وسيلة الحجر موجودة ولو بشكل جزئي ويمكن الرجوع  ،إلى مرحلة كمال الأهلية بشكل تدريجي

جمهور فقهاء الشريعة  عات المغاربية لم تخالف قولفالتشري ذا حماية لأموال القاصر.لها كلياً، وفي ه
وسيلة لاختبار القاصر، ولمنحه حرية أكثر لإدارة أمواله مع واعتبارها الإسلامية بجواز الإذن للقاصر 

  خضوعه لرقابة الولي أو النائب الشرعي.
  شروط منح الإذن للقاصر  .3

إن منح الإذن للقاصر لإدارة أمواله والتصرف فيها سواء بشكل كلي أو جزئي يكتسي عدة   
  .بيانهمخاطر، لذلك اشترط الفقهاء والتشريعات المغاربية لمنح الإذن للقاصر عدة شروط، وهو ما سيتم 
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  بلوغ القاصر سن التمييز 1.3
ن كان غير مميز، ولو إ قبل البلوغاتفق فقهاء الشريعة الإسلامية إلى أنه لا يصح تصرف الصغير 

أذن له في ذلك وليه أو نائبه الشرعي، لأن الصبي في هذه الحالة يعد عديم العقل، أما إن كان مميزاً فإن 
عقله يعد ناقصاً لعدم الاعتدال، لذا فإنه لا يجوز له التصرف ولا يصح إلا إذا أذن له الولي أو نائبه 

  .14ةالشرعي، وهذ لترجيح جانب المصلح
وعليه فقد اشترط جمهور الفقهاء في الصغير المحجور عليه لصحة إذنه أن يكون مراهقاً مميزاً 
يعقل البيع والشراء، أي أن يعلم أن البيع سالب للملك عن البائع، وأن الشراء جالب له، ويعلم المصلحة 

  التلفظ بالبيع والشراء.، فإن لم يعرف ذلك لم يصح هذا الإذن، وإن كانت له القدرة على 15من المفسدة
وذهب الشافعية إلى القول بعدم جواز تصرف الصبي في أمواله ولو كان مميزاً، سواء أذن له   

"وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن  الولي أم لم يأذن له، وهذا راجع لعدم بلوغه، لقوله تعالى:
ية البلوغ والرشد لدفع المال، ومادام الشخص ، فشرطت الآ16ليهم أموالهم"إآنستم منهم رشداً فادفعوا 

  .17صغيراً فيبقى مولىً عليه والحجر ملازماً له إلى أن يبلغ راشداً ليصح تصرفه
ويتضح أن جمهور الفقهاء اشترطوا لصحة منح الإذن للقاصر بلوغه سن التمييز، وهو ما نصت   

من قانون  84من أحكام المادة عليه التشريعات المغاربية، إذ نص على ذلك المشرع الجزائري ض
من مدونة الأسرة، والمشرع  226الأسرة، وتبنى المشرع المغربي نفس المسار ضمن نص المادة 

من قانون تنظيم  6، ونص المادة من مدونة الأحوال الشخصية 169الموريتاني ضمن أحكام المادة 
  أحوال القاصرين.

به يفهم  وإدراك و: "أن يكتسب الإنسان وعيهكما عرفه مصطفى الزرقا بأنه ويقصد بالتمييز  
عمال الدينية والمعاملات المالية، ويفهم نتائج هذه فيدرك معاني الأ إجمالاً،عي يشر تالخطاب ال

 فيعرف فرق البيع عن الشراء،المعاملات في تبادل الحقوق والالتزامات ولو بصورة بسيطة ومجملة، 
الفقهاء التمييز بأنه: "الذي يفهم الخطاب، ويرد الجواب، ولا عرف و  .18"ويفهم تعادل القيم وتفاوتها

وبالرجوع لتعريفات الفقهاء للتمييز فإننا نجد بينها  .19ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام"
تقارب في المعنى، لكن يبقى دائماً الإشكال في الأساس الذي يقع عليه تحديد التمييز، هذا إذا علمنا 

  لذي يحدد التمييز من غيره يختلف من تشريع لآخر.أن تحديد السن ا



 أحمد غرابي، عبد الرحمان هيباوي 
                        

58 

 

وهذه المرحلة تبدأ من حين أن يصبح الإنسان متجاوباً مع الناس، ويفهم كلام العقلاء، ويحسن   
، وتبدأ مرحلة التمييز عند 20الجواب عنهم. وهذه المرحلة غير مقدرة بسن معين عند جمهور الفقهاء

قول لوذلك استناداً مر، وهي سن التمييز عند بعض الفقهاء، الفقهاء منذ بلوغ سن السابعة من الع
، وعليه فمن غير الحكمة أن يطلب 21"مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين"عليه السلام:  الرسول

كمعنى الصلاة   ،مر أولادهم بالصلاة إلا إذا كانوا في سن تمكنهم من فهم المعانيأولياء الشارع من الأ
ا ما اعتمده بعض الفقهاء أساساً لتحديد سن التمييز، لأن من يدرك معاني العبادة فإن والعبادة، وهذ

وهو ما اختاره بعض فقهاء القانون المعاصرين   .22باستطاعته وقدرته أيضاً إدراك معاني المعاملات المالية
ييز ومعدوم كالدكتور عبد الرزاق السنهوري، وعليه فكل من لم يبلغ سن السبع سنوات يعد فاقد التم

  .23الأهلية
كما أنه لا يتصور من الشخص أن يصير مميزاً دون سن السبع سنوات، فسن السابعة هي الحد   

الأدنى للتمييز، ولكن قد يتجاوز الشخص هذه السن وهو لا يميز ما دام لا يعرف معاني العقود 
  .24للتمييز ومقتضياتها في عرف الناس، وبالعموم فإن سن السبع سنوات هي السن الأدنى

وقد ذهبت بعض التشريعات العربية إلى تحديد هذه السن بسبع سنوات، وهو ما ذهب إليه   
من قانون الأحوال الشخصية، وإذا كان تحديد سن السبع سنوات  45المشرع المصري في نص المادة 

جل له دليل يقوم به في تحديد هذه السن لدى جمهور الفقهاء وبعض التشريعات العربية، فإن 
التشريعات المغاربية قد خالفت هذه السن وحددته بسن أعلى من ذلك بكثير، إذا ما استثنينا في ذلك 
نص المشرع الليبي، والذي وافق قول بعض الفقهاء والذين حددوه ببلوغ بسن سبع سنوات كاملة، وهو 

أحكام المادة الثالثة ما نص عليه قانون تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم ضمن الفقرة الثالثة من 
 منه، حيث جاء فيها: "الصغير المميز هو من أتم السابعة من عمره".

المشرع الجزائري رفع سن التمييز إلى ثلاث عشرة سنة كاملة، وهو ما يستنتج من مفهوم و 
من القانون المدني، أما المشرع المغربي فحدد بداية هذه  42المخالفة للفقرة الثانية من نص المادة 

من مدونة الأسرة، موافقاً في ذلك  214المرحلة ببلوغ سن الثانية عشرة سنة، وهو ما نصت عليه المادة 
. بينما تنتهي سن التمييز في المدونة 25قول المالكية والحنفية الذين حددوا التمييز بسن اثني عشر سنة

ص الأهلية، وهو ما نص عليه بما دون الثامنة عشرة سنة، ويعتبر الشخص في هذه المرحلة مميزاً أو ناق
الصغير الذي بلغ سن -1م. أ. م: " يعتبر ناقص أهلية الأداء:  213المشرع المغربي في نص المادة 
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أما المشرع التونسي فقد حدد سن التمييز بثلاث عشرة سنة وذلك في  ،التمييز ولم يبلغ سن الرشد..."
رفع هذه السن عن الاختيار التشريعي من مجلة الأحوال الشخصية، وقد  156صلب أحكام الفصل 

لتمييز ضمن مدونة الأحوال الشخصية، وهو ما لفي حين أن المشرع الموريتاني لم يحدد سن  ،المغربي
ذات من  311يدعو للعودة للمشهور من مذهب الإمام مالك في هذا الشأن طبقاً لأحكام نص المادة 

ذهب إليه  بالمقارنة لمامرتفعاً سنة يعد تحديد سن التمييز باثنتي عشر أو ثلاثة عشر  لكن .القانون
لصغير غير لمالية لعلى تصرفات ا آثاره عكستنرفع لوهذا اجمهور الفقهاء وبعض التشريعات العربية، 

  المميز.
قد حددت للتمييز  ومنها المغاربية وإذا كان جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية وجل التشريعات  

ضبطه، فلا بد من القول إن التمييز يختلف من شخص لآخر، وهذا راجع لاختلاف  بغية وهذا اً معين اً سن
 يحددواالتشريعات لم و وهو ما جعل بعض الفقهاء  ،البيئات والأزمنة والمستوى الإدراكي لدى الأشخاص

  توفره في الشخص أو انعدامه.ترك ذلك لتقدير القاضي لينظر مدى  تم ، وإنمااً للتمييز سن
ن من بلغ موخلاصة القول إن جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية والتشريعات المغاربية أجازوا ل  

لإدارتها قصد الاختبار، علماً أن  جزء منهاعلى الأقل أو  هأموال إليه ، وتسلممنح الإذنسن التمييز أن يُ 
المشرع المصري وإن حدد سن التمييز ببلوغ سن سبع سنوات فإنه لا يمنح الإذن بغية التجارة إلا إذا بلغ 

  من قانون الولاية على المال. 57سن الثماني عشرة سنة كاملة، وهو ما نصت عليه المادة 
  اعتبار المال المأذون فيه يسيراً  2.3

جمهور الفقهاء لمنح الإذن للقاصر لإدارة أمواله والتصرف فيها أن يكون هذا المال اشترط   
، ويأذن له بالتجارة فيه، لأن الغاية من منحه الإذن هو له كله يسيراً، فيدفع إليه شيئاً من ماله لا تسليمه

آنس بنجاح و  تبارأتم هذا الاخإذا تدريبه واختبار حسن تصرفه، وهو ما يفهم من قول جمهور الفقهاء، ف
{فإن آنستم منهم رشدا : تعالىه لقولمن ماله، وهذا  لباقيإليه ادفع  الرشد وحسن التصرفمنه الولي 

، فالرشد وحسن التصرف هو الأساس في دفع مال القاصر إليه كاملاً بعد فادفعوا إليهم أموالهم}
للولي أن العدلية، حيث جاء فيها: "من مجلة الأحكام  968. وذلك ما نصت عليه المادة 26الاختبار

من ماله ويأذن له بالتجارة لأجل التجربة فإذا تحقق رشده دفع وسلم إليه  يسلم الصغير المميز مقداراً 
  ."باقي أمواله
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وعليه فإذا كي لا يلحق ماله دين، لوقد منع الإمام مالك أن يختبر القاصر المميز بماله كله، 
لا يستعجل بإعطائه كلها، و   تحقق الولي رشده فحينئذ تعطى إليه أموالهأحسن الصغير التصرف بالمال و 

، وعليه فولي إليه أمواله تدفعوإنما يختبر ويجرب بادئ الأمر ومتى تبين رشده وتحقق فحينئذ  ،ماله
لينظر  من ماله لأجل التجربة والاختبارقليلاً  جزءاً أن يسلم له ب بالتجارة، وذلك يأذن لهأن القاصر المميز 

الشافعية اشترطوا تكرار الاختبار مرتين أو أكثر، لأن المرة الواحدة قد يصيب  لكنرشده من عدمه، 
فيها، وعليه فلا بد من زيادة تفيد غلبة الظن برشده، فإن أصلح فيه دفع إليه ما بقي من ماله، أما إن 

  عية في طريقة الاختبار لعدة أوجه،اختلف الشاف وقدأفسد فيه كان الفساد في القليل أيسر منه في الكل، 
جاز  الشخص فلذلك لو تبين رشد بل هو مرتبط بالرشد، ليس مرتبط بالبلوغ  مالالدفع قالوا أن  كما

  .27تسليم إليه ماله ولو كان صغيراً 
أما ضمن التشريعات المغاربية فإن المشرع الجزائري لم يلتزم ضمن تشريع الأسرة بقول جمهور   

وذلك ما جاء ضمن نص  ،ترك مقدار المال المأذون فيه للاختبار مرتبط بتقدير القاضي الفقهاء، وإنما
من قانون الأسرة: "للقاضي أن يأذن لمن يبلغ سن التمييز في التصرف جزئياً أو كلياً في  84المادة 

شأن  أمواله..". فنص هذه المادة جاءت صريحة في الأخذ بالإذن المطلق والإذن المقيد شأنها في ذلك
من قانون تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم الليبي، لكن دائماً يظل القاصر المأذون له  6المادة 

أما المشرع المغربي فتبنى قول المالكية وهو قول جمهور الفقهاء، وهو ما  تحت رقابة القاضي المختص.
لم جزءاً من أمواله لإدارتها من مدونة الأسرة: "يمكن للصغير المميز أن يتس 226ضمن نص المادة  ورد

بقصد الاختبار"، فيتبين من خلال نص هذه المادة أن ما يسلم للقاصر المأذون هو جزءاً من أمواله 
وهو ما  ،فشله في إدارتهابسبب وليس كلها، وفي ذلك حرصاً على مصلحة القاصر وخوفاً من إضاعتها 

من مجلة  169الفقرة الثانية من نص المادة  ضمنأيضاً يتوافق مع ما ذهب إليه المشرع الموريتاني 
  الأحوال الشخصية.

  إذن النائب الشرعي للقاصر أو القاضي المكلف بشؤون القاصرين 3.3
  الفقه الإسلامي 1.3.3

اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فيمن يثبت له حق منح الإذن للقاصر وترتيب ذلك بين   
  الأولياء، وهو ما سيتم إيراده باختصار.

  الأب الإذن لابنه القاصر، وذلك لقولين وهما: منح اختلف الفقهاء في أحقية :إذن الأب 1.1.3.3
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في حيث قالوا إن للأب كامل الحق  ،وهو لفقهاء الحنفية والحنابلة وبعض المالكية أيضاً  القول الأول:
أبو حنيفة وصاحبيه أبو  لإمامممن قال به امنح الإذن بالتجارة لابنه الصغير، بشرط أن يعقل التجارة، و 

يوسف ومحمد، وفي هذا المعنى يقول أبو حنيفة: "إذا أذن الأب لابنه في التجارة وهو صغير لم يبلغ إلا 
، وهذا الإذن راجع لوفور شفقة 28أنه يعقل الشراء والبيع فذلك جائز، وهو مأذون له في التجارة..."

  .29ك الإذن عليهيمل فهو الأب على ابنه وكمال رأيه عليه، وبالتالي
الأب الإذن للصبي الذي يعقل التجارة، لأن منح لفقهاء المالكية حيث قالوا بمنع وهو  القول الثاني:

الصبي مولى عليه وليس ملكه بيد أحد، فإذا كان كذلك فلا يجوز أن يأذن له في التجارة، وهذا القول 
الإذن من طرف الأب للصبي منح منسوب للإمام مالك. علماً أن هناك قول آخر للمالكية يرى جواز 

  .30الذي يعقل البيع والشراء
أختلف الفقهاء أيضاً في حكم إذن وصي الأب ووصي  وصي الأب ووصي وصيه: إذن 2.1.3.3

  وصي الأب للقاصر وذلك لقولين اثنين، وهما لا يختلفان عن القولين السابقين:
وهو فقهاء الحنفية وبعض المالكية، وقالوا إن لوصي الأب ووصي وصي الأب الحق في  القول الأول:

منح الإذن للصبي الذي يعقل الشراء والبيع بالإذن في الإتجار لأنهما بمنزلة الأب، وبيع الصبي وشراؤه 
  . 31جائز، وكذلك إجارته لنفسه واستئجاره الأجراء وما صنع في ذلك من شيء

و منسوب للإمام مالك، حيث يقول بمنع الوصي من الإذن للصغير بالاتجار في وه القول الثاني:
  .32ماله

ذهب فقهاء الحنفية إلى أن إذن الجد لابن ابنه الصغير في  إذن الجد (أبو الأب) ووصيه: 3.1.3.3
ر التجارة باطل إذا كان أبو الصبي حياً أو كان ميتاً وله وصي من قبل الأب، وعليه فيظل الصبي محجو 

عليه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا شيء مما يصنعه، أما إن كان الأب ميتاً ولا وصي له فإن إذن الجد 
جائز، وهو بمنزلة الأب في ذلك لوفور شفقته على ابن ابنه وكمال رأيه عليه، وكذلك الحال بالنسبة 

في إذنهما للصغير لوصي الجد أبي الأب ولوصي وصيه في منح الإذن للصغير، لأنهما بمنزلة الجد 
، فيما لم يتم الوقوف على رأي لباقي المذاهب الأخرى بهذا 33بالإتجار في ماله ويقومان مقامه في ذلك

  .الشأن
أما بالنسبة لأحقية منح هذا الإذن من طرف القاضي أو مقدمه قال  إذن القاضي ومقدمه: 4.1.3.3

الفقهاء إذا توفي الأب باعتباره ولياً على أبنائه الصغار، وأذن لهم القاضي في التجارة، فإن إذنه جائز، 
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ويشترط  .34وتصرفات الصبي من بيع وشراء أو غيرها تعد جائزة وهي بمنزلة إذن الأب لابنه في التجارة
يطلب منه  إلى القاضي أمره هذا الصغير لو رفعف في البيع والشراء،مصلح لماله ذا الصبي أن يكون في ه

، كما ويحق لمقدم القاضي منح 35لقاضي أن يأذن له في التجارةعلى ا فإنه ينبغي الإذن في الاتجار،
  .36الإذن للصغير إذا رأى في ذلك مصلحة له

وقد  الأولياء وجود أحدالقاضي الإذن مع  هذه الجزئية حول منح ضمنية مسألة خلافوهناك 
إلى أنه إذا كان للصبي القاصر المحجور عليه أب أو وصي أو جد أبو  ، فقالواالحنفية ذكرها فقهاء

الأب، فرأى القاضي أو الحاكم أن يأذن للصبي في التجارة وأذن له، فأبى ذلك أبوه أو وصي الأب أو 
الجد أبو الأب وأعادوا الحجر عليه، فإن إذن القاضي يعد صحيح، ولا يعد لرفض أوليائه أو أوصيائه 

صحيح لا يبطل بحجر غير  إذنهم يعد باطلاً مع إذن القاضي لأنه حكم القاضي، و وحجره ،قيمة
وذلك لأن الإذن القاضي، وإن كانت ولاية القاضي على الصغير مؤخرة عن ولاية الأب والوصي والجد، 

، وكذلك إن مات يهتدي بذلك إلى التجارات إذ ،لأنه مما ينتفع به ،في التجارة حق الصبي قبل الولي
اضي أو عزل، ثم قام أحد من أوليائه أو أوصيائه بالقيام بالحجر عليه بعد عزل القاضي أو وفاته فإن الق

ذلك الحجر يعد باطلاً، لأن أمر الحجر على الصغير أو إبقاء الإذن إنما هو من صلاحيات القاضي 
على الصبي بعد الثاني الذي استقضى بعد عزل القاضي الأول أو وفاته، وله وحده حق الحكم بالحجر 

   .37إذن القاضي الأول
إذا رأى الحاكم منفعة في من مجلة الأحكام العدلية قولها: " 975وقد جاء ضمن نص المادة 

تصرف الصغير المميز وامتنع أولا الولي المقدم على الحاكم عن إعطاء الإذن فللحاكم أن يأذن الصغير 
لأن إذن القاضي في هذا الشأن يعد  ."ذلك في ذلك الخصوص وليس للولي الآخر أن يحجر عليه بعد

   حكماً قضائياً فلا يمكن للولي إبطالها والحجر على الصغير.
بنه لا صار عاضلاً الأب ، وأبى للتجارة من الأبوكذلك الحال بالنسبة للصغير إذا طلب الإذن 

تنتقل الولاية  نفإالولي في باب النكاح إذا عضل  ، وذلك كحالفانتقلت الولاية إلى القاضي الصغير
  .38بسبب العضل إلى القاضي

إذا أذن للصبي في التجارة أمه أو أخوه أو عمه أو أحد من  إذن باقي الأقارب وأوصيائهم: 5.1.3.3
عدم وجود أحد الأولياء السابقين بترتيبهم فإن هذا الإذن لا يصح منهم ويعد باطل، وشراء لذوي قرابته 

للصبي أب أو لم يكن، وسواء أكان له وصي أو لم يكن، فإن جميع ما الصبي وبيعه باطل، سواء أكان 
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تم ذكره يعد باطل، لأن من سبق ذكرهم من الأم والأخ والعم ليسوا بأولياء للصبي في التصرفات وليس 
لهم أن يتصرفوا في ماله بالتجارة مطلقاً وهم كالأجنبي عنه، فلا يملكون له الإذن فيها، لذا فالإذن باطل 

  . 39ه فالشراء والبيع باطل، وكذلك الحال بالنسبة لإذن أوصيائهم فهو باطل ولا يرفع الحجروعلي
وخلاصة القول ضمن هذا الفرع أن منح الإذن للقاصر من طرف نوابه الشرعيين يترتب بترتيب   

الولاية، فلا يمكن من منحت له الولاية من طرف شخص من الأولياء أن يمنح الإذن للقاصر في وجود 
  الولي الأولى منه وهكذا. 

  التشريعات المغاربية 2.3.3
من قانون  84مشرع الجزائري نص ضمن أحكام المادة أما ضمن التشريعات المغاربية فإن ال

بناءً على طلب من له المصلحة، ولم يحدد الأشخاص، وهو ما يفهم  الأسرة أن الإذن يصدر من القاضي
منه أحقية النواب الشرعيين بمنح الإذن، لكن يقدم الأب ثم الأم لمنح الإذن للقاصر، ثم الوصي والمقدم 

نصت المادة السابقة، وجاء هذا الترتيب بناء على ترتيب الأولوية في  وكل من له مصلحة وذلك كما
  .الولاية

أما المشرع المغربي منح للولي صلاحيات واسعة على أبناءه القصر دوناً عن باقي النواب من    
وصي أو مقدم، والذين يخضعون لجملة من القيود على سلطاتهم، ومن ضمن صلاحيات الولي الواسعة 

خضع لإذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين وإعفاء الولي من أي رقابة قضائية بخصوصها، والتي لا ت
وذلك بتسليمه جزء من أمواله لاختبار حسن تصرفه فيها.  ،وهي منح الولي الإذن لابنه القاصر المميز

وقد نص المشرع المغربي بجواز منح الولي الأب أو الأم الإذن للقاصر المميز دون الرجوع للقاضي 
من مدونة الأسرة المغربية بقولها:  226المادة  أحكامالمختص، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من 

، أو يصدر الإذن من الولي- من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار. يتسلم جزءاً يمكن للصغير المميز أن "
بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني 

  ".  بالأمر
فمن خلال هذه المادة أزال المشرع المغربي التعارض الذي كان بين مدونة الأحوال الشخصية   

لغاة وقانون المسطرة المدنية، بشأن ضرورة حصول الولي على إذن القاضي المكلف بشؤون الم
القاصرين، وأصبحت مسألة الإذن منظمة بمدونة الأسرة بشكل جلي، وقد ساير المشرع بذلك الاتجاه 
الذي كان سائداً عند بعض الفقه المغربي، الذي كان يخرج الولي من بين النواب الملزمين بتقديم 
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الطلب، وخولوا للولي أباً كان أو أماً الحق في الإذن مباشرة لولده بإدارة بعض أمواله شرط أن يكون بالغاً 
سن التمييز، أما الوصي أو المقدم فلا بد من الحصول أولاً على الإذن من القاضي المكلف بشؤون 

و ما نصت عليه أحكام الفقرة القاصرين قبل تسليم القاصر جزءاً من أمواله لإدارتها قصد الاختبار، وه
  . 40 من مدونة الأسرة 226الثانية من نص المادة 

ومن المسائل التي أوردها المشرع المغربي ضمن مدونة الأسرة ولم يوردها المشرع الجزائري أن   
الصغير المعني بالأمر له الحق أن يطلب من القاضي المكلف بشؤون القاصرين الإذن له بالاختبار، ليس 

في حالة رفض الولي منح الإذن للقاصر، بل له أن يطلب الإذن من القاضي المكلف بشؤون فقط 
  القاصرين حتى في حالة عدم الرفض إذا تأكد القاضي نضجه.

القاضي المكلف  من طرفالإذن للقاصر منح وبالعموم فإنه يتعين على الوصي أو المقدم طلب   
بشؤون القاصرين، في حين أن الولي أباً كان أو أماً وإن كان له صلاحية منح الإذن دون الحصول على 
إذن مسبق من قبل القاضي فليس له الحق في التعسف في هذا الحق، بحيث أن منح الولي الإذن 

الحق، يتعين معه مساءلة للقاصر قبل سن التمييز المحدد من قبل المشرع يعد بمثابة تجاوز لحدود 
على اعتبار وذلك الولي بل إلزامه بالتعويض عن الأموال الممكن أن يضيعها القاصر خلال هذه المرحلة، 
  أن الولي يكون قد تسرع بمنح الإذن للقاصر دون أن يكون هذا الأخير أهلاً لهذه الثقة.

وهو ما  ،ر بعد موافقة المحكمةالمشرع الليبي للولي أو الوصي حق منح الإذن للقاص أجازكما    
وهو أيضاً ما نص عليه  ،من قانون تنظيم أحوال القاصرين 6نصت عليه الفقرة الأولى من نص المادة 

حيث منح  ،169المادة نص الفقرة الثانية من  مدونة الأحوال الشخصية فيالمشرع الموريتاني ضمن 
اع الولي عن إعطاء الإذن للقاصر قصد تجربته حق الإذن للولي أو كل من يقوم مقامه، وفي حالة امتن

أحكام فائدة، وإلا فله إلغاء الإذن، وهو ما نصت عليه فيها فللقاضي أن يأذن للقاصر في ذلك إذا رأى 
  .169الفقرة الثالثة من المادة 

ثبت له ي تثبت الولاية أو النيابة الشرعية على مال القاصرمن أن كل لما سبق يتبين وخلاصة   
أن التشريعات المغاربية خولوا للنواب الشرعيين للقاصر ، كما للقاصر بغية اختبارهالإذن  حق منح أيضاً 

حق منح الإذن له بعد موافقة القاضي المختص، خلافاً للمشرع الجزائري الذي منحه للقاضي بعد طلب  
  كل من له مصلحة.
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  تصرفات المأذون له في ماله .4

يتم تناول تصرفات المأذون له في ماله، وذلك من خلال تناول حدود هذا  جزئيةضمن هذا ال  
  .الإذن الممنوح للقاصر، وإلغاء الإذن الممنوح للقاصر ووفاة مانحه أو عزله

  حدود الإذن الممنوح للقاصر 1.4
هل يتقيد بنوع من الإدارة أو التصرف وطبيعته اختلف الفقهاء في حدود الإذن الممنوح للقاصر   

بزمان ومكان ما أو لا يتقيد بذلك، أو هل يقبل التخصيص بنوع معين أم هو عام لكل أنواع  أو
  التصرفات؟ وقد اختلفوا في ذلك لقولين اثنين هما:

، حيث قالوا إن أذن الولي لابنه الصغير الذي يعقل المالكيةنقل عن و  وهو لفقهاء الحنفية القول الأول:
جنس منها، فإنه لا يتقيد عندئذ بنوع معين من التجارة دون نوع آخر، وإنما البيع والشراء بالتجارة أو في 

. وهو ما 41لأن الإذن لا يتخصص لا بزمان ولا بمكان ،يكون الإذن عام لجميع أنواع التجارة الجائزة
لا يتقيد ولا يتخصص إذن الولي بزمان ومكان ولا من مجلة الأحكام العدلية: " 970نصت عليه المادة 

على الإطلاق ويبقى  يكون مأذوناً  وشهراً  من البيع والشراء مثلا: لو أذن الولي الصغير المميز يوماً  بنوع
 على ذلك الإذن ما لم يحجره الولي كذا لو قال له بع واشتر في السوق الفلاني يكون مأذوناً  مستمراً 

أن يبيع ويشتري كل جنس بالبيع والشراء في كل مكان كذلك لو قال له بع واشتر المال الفلاني فله 
  وعليه فالإذن لا يختص بنوع ومكان ووقت معين فهو إذن عام.  ."المال

وهو القول المنسوب لجمهور الفقهاء من شافعية وحنابلة وغيرهم، حيث قالوا إن الإذن  القول الثاني:
الممنوح للقاصر يتخصص، بكل ما يخصصه به الولي أو مانح الإذن، سواء أكان هذا التخصيص في 

، أو من حيث الشخص بأن يتعامل مع شخص أو في مكان وزمن ما هانوع من التصرفات أو في جزء من
  .42لأن سلطة الوكيل مستمدة منه عللوا رأيهم بأن الإذن كالتوكيل، والتوكيل يقبل التقييد، و بعينه

يقتضي ، وذلك وتدريبهاختبار المميز غاية الإذن هو لأن  الفقهاء قول جمهوروالذي يترجح هو   
   .في ممارسته من طرف المميز المأذون له التدرج

وبالرجوع إلى التشريعات المغاربية نجد أن المشرع المغربي والموريتاني والليبي قد تبنوا قول   
من مدونة الأسرة المغربية، إذا  226جمهور الفقهاء، وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من نص المادة 

المشرع أورده هو ما نصها: "يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه"، و  ورد
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الفقرة الثانية من  فيمن مجلة الأحوال الشخصية، والمشرع الليبي  170المادة في أحكام الموريتاني 
من قانون تنظيم أحوال القاصرين، خلافاً للمشرع الجزائري الذي لم يتناول هذه الجزئية،  6نص المادة 

   لكن يرجع في ذلك لأحكام الفقه الإسلامي.
تشريعات عندما منحت للقاصر المأذون له كامل الأهلية التقاضي فيما أذن وقد أصابت هاته ال

، ذلك أن الإذن بالاختبار يقتضي قيام القاصر بمعاملات عدة قد تكون سبباً في وجود نزاع بين له فيه
القاصر المميز المأذون له ومن يتعامل معه، لذلك فإنه يتعين على القاصر المأذون له الالتزام بحدود 

  .43ذن، كما يتعين عليه أن يحسن التصرف في إدارته لأمواله المأذون له فيهاالإ
التشريعات المغاربية اعتبرت الإذن يقبل التخصيص، ويصير بذلك القاصر أن  والخلاصة

المأذون له كامل الأهلية في التصرفات والمعاملات المأذون له بإجرائها دون غيرها وفي التقاضي فيها 
  الواردة في هذا الشأن.طبقاً للنصوص 

  إلغاء الإذن الممنوح للقاصر ووفاة مانحه أو عزله 2.4
 ضمن، وذلك وفاة مانح الإذن أو عزلهو  لغاء الإذن الممنوحلإ تطرقه الجزئية سيتم الهذ في  

  .الفقه الإسلامي والتشريعات المغاربية
  

  الفقه الإسلامي 1.2.4
  إلغاء الإذن الممنوح للقاصر: 1.1.2.4
أذن الولي الأب لأبنه الصغير الذي يعقل التجارة في الإتجار، فإن بيع الابن الصغير وشراؤه  إذا  

يعد جائزاً، لكن إن عاد وحجر عليه فإن الحجر يعد جائزاً عليه وينفذ، لكن يشترط في هذا الحجر بعد 
يه، ليعلم أهل الإذن كي يكون نافذاً أن يكون عند أهل السوقة بمحضر من الابن الصغير المحجور عل

. وذلك ما نصت 44السوق أنه محجور عليه ويتم تشهيره كي لا يتم التعامل معه بسبب الحجر العائد إليه
للولي أن يحجر الصغير بعد إذنه ويبطل ذلك الإذن من مجلة الأحكام العدلية: " 973عليه المادة 

 فصار ذلك معلوماً  عاماً  الصغير وليه إذناً : لو أذن ولكن يشترط أن يحجره على الوجه الذي أذنه به مثلاً 
لأكثر أهل ذلك السوق  ليصير معلوماً  لأهل سوقه ثم أراد أن يحجر عليه فيشترط أن يكون الحجر عاماً 

  ."ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين أو ثلاثة في داره
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ن حجره وكذلك الحال بالنسبة للوصي وصي الأب يأذن للصبي في التجارة ثم يحجر عليه، فإ  
يعد جائزاً وهو بمنزلة حجر الأب، وكذلك الأمر بالنسبة للجد أبو الأب إذا لم يكن للصبي أب ولا 
وصي الأب، أما إذا كان له وصي أب فإن حجر الجد أبو الأب غير جائز. وكذلك القاضي يأذن للصبي 

ء الذين سبق ذكرهم إلا في التجارة ثم يحجر عليه فحجره جائز، كما لا يكون هذا الحجر نافذاً من هؤلا
إذا تم بمحضر من الصبي عند جمع من أهل السوقة ليعلموا بأمر الحجر عليه كي لا يتعاملوا معه بالبيع 

  .  45والشراء
  وفاة مانح الإذن للقاصر أو عزله: 2.1.2.4
 فقالوا، الحنفية لم يتم الوقوف على أقوال المذاهب الفقهية في هذه الجزئية إلا ما ذكره فقهاء  

إلى أنه إذا أذن الولي الأب لأبنه الصغير بالتجارة ثم مات الأب والصبي الصغير المأذون له على حاله لم 
يبلغ راشداً فإن موت أبيه صاحب الإذن يعد حجر على الابن الصغير، وكذلك الحال بالنسبة لوصي 

يوص فإن موته يعد بمثابة  الأب إذا أذن للصبي بالتجارة ثم مات الوصي فأوصى إلى وصي آخر أو لم
إعادة الحجر على الصبي الصغير، والأمر كذلك بالنسبة للجد أبو الأب إذا لم يكن للصغير أب ولا 
وصي الأب لأن الابن صاحب الإذن يتصرف بولايتهم ورأيهم، وقد زالت ولايتهم ورأيهم بموتهم، فيكون 

ويتساوى الجنون مع الوفاة في الحكم  ،وليهبوفاة  ولو لم يكن الصغير عالماً ، 46ذلك حجر على الصبي
لعدم إمكانية قيام الولي بمهامه وفوات النظر له والقيام بمصالحه، ويقصد بالجنون هنا هو الجنون 

  .  47المطبق
أما إذا أذن القاضي للصبي الذي لا أب له ولا وصي في التجارة، ثم مات القاضي الذي منح 

على إذنه ولا يرفع عنه حق التصرف بالتجارة، لأن إذن القاضي بمنزلة الإذن أو عزل، فإن الصغير يبقى 
. وهذين الحكمين السابقين هما ما 48الحكم من القاضي وسائر أحكام القاضي لا تبطل بموته وعزله

إذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذونا من مجلة الأحكام العدلية بقولها: " 976نصت عليه المادة 
  .ه"لا يبطل إذن الحاكم بوفاته ولا بعزل يبطل إذنه ولكن

أما لو أذن لهما الوصي ثم عزل القاضي ذلك الوصي فإن عزل القاضي يعد بمثابة حجر على 
الصغير، لأنه يزيل ولاية الوصي ويقطع تدبيره للنظر في شؤون الصغير، ولا يشبه الوصي في هذا الأمر 

ذا عزله القاضي فقد انقطع أمره وصار بمنزلة موته أو حالة القاضي التي سبق التطرق لها، لأن الوصي إ
جنونه، وكذلك الحال بالنسبة للأب، وأما عزل القاضي إنما هو بمنزلة القضاء منه لا يبطله عزله ولا موته 
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لا بموته و إذنه لا يبطل  ذلكنيابة فمن  ةولاي وليستقضاء ، أي أن ولاية القاضي هي ولاية 49ولا جنونه
  بموتهما وبعزلهما.بطل تف أن ولايته هي ولاية نيابةفمن حيث  أو الوصي ن الأبوأما إذ ،عزلهب

  التشريعات المغاربية 2.2.4
الرجوع في منح الإذن  حق الجزائري للقاضيالمشرع أما ضمن التشريعات المغاربية فقد منح 

للقاصر متى ثبت له ما يبرر ذلك، كسوء تصرف القاصر في أمواله وتعريضها للضياع، وهو ما نصت عليه 
من مدونة الأسرة  226الفقرة الثالثة من المادة  أحكام من قانون الأسرة، ونصت عليه أيضاً  84المادة 

للولي الحق في سحب الإذن إذا دعت إلى ذلك المغربية، ومنح أيضاً المشرعان المغربي والموريتاني 
من مجلة  271المصلحة والضرورة وبنفس الإجراءات التي منح بها الإذن، وهو ما نصت عليه المادة 

من مدون الأسرة المغربية بقولها: "للولي أن يسحب الإذن  227الأحوال الشخصية الموريتانية، والمادة 
ا وجدت مبررات لذلك"، لكن لا بد من تقديم المبررات المقنعة الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز إذ

فأجاز المشرع سحب الإذن من القاصر المميز الذي تم منحه إياه متى كانت هناك  للقاضي المختص.
مصلحة في هذا السحب، كـان يسيء التصرف فيما أذن له فيه، أو يرى ما نح الإذن أن هناك مصلحة 

  معتبرة في سحب هذا الإذن.
وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين أيضاً حق سحب الإذن من القاصر المميز الذي منح 
الإذن، لكن بعد طلب مقدم من طرف الوصي والمقدم والنيابة العامة، وللقاضي القيام بذلك بشكل 

ة من في الفقرة الثالثورد تلقائي إذا رأى سوء تدبير في الإدارة من طرف القاصر المأذون له، وذلك كله ما 
  .50الأسرة المغربية ةمن مدون 226المادة  نص

إلى الحجر، ويخضع لنظام النيابة الشرعية التي كان  يعودوبسحب الإذن من القاصر المميز 
حماية له من كل ما وفي سحب القاضي أو الولي أو الوصي الإذن من القاصر  ،عليها قبل منح الإذن

إبطال تصرفاته وعدم له على مصلحته، و  اً خطر ذلك إذا رأى في  في حالة ما يضر ذمته المالية وحفظها
  كفل له حماية متكاملة.ي وهو ما يعد إجراء وقائينفاذها، إ

  :خاتمة .5
  فيما يلي: يتم إيجازهاوالمقترحات لجملة من النتائج  م التوصلتقد وختاماً لهذا البحث 

والتصرف فيها قبل منحها إياه بشكل كلي، أساس الإذن وغايته تدريب القاصر على حسن إدارة أمواله -
   .له بشكل يحفظ في ماله، وهو يكشف مدى استعداد القاصر للتصرف ورفع الحجر عنه بشكل نهائي
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الإذن هو عبارة عن تصرف اختياري ولا يجبر منحه للقاصر، ومصلحة القاصر المحجور عليه هي التي -
قانون ذلك، كما أن المصلحة هي التي تدعو لسحبها تدعو لمنحها إياه من طرف من خول لهم الفقه وال

  وإلغائها من القاصر.
لا يعتبر الإذن إطلاق من الحجر ورفعاً له، فالولي يراقب تصرفات المحجور المأذون له ضمن هذه -

المرحلة، خلافاً لرفع الحجر الذي يثبت بالرشد، فالإذن إنما هو انتقال الولاية على المال من مرحلة 
المطلق الذي يمارسه النائب الشرعي على مال المحجور عليه، إلى مرحلة مراقبة التصرف الذي التصرف 

  يجريه المحجور عليه بغية ابتلائه واختباره.
تعتبر مرحلة الإذن عبارة عن مرحلة انتقالية يمر بها القاصر المأذون من الحجر الكلي إلى مرحلة الرشد -

تعتبر تصرفات القاصر المأذون له صحيحة ما دامت في حدود كما و ورفع الحجر بشكل كلي عليه.  
  الإذن الممنوح له من طرف الولي أو النائب الشرعي أو القاضي.

  :منها بعض الاقتراحات يتم إيرادمما سبق ذكره وانطلاقاً 
ك الفقه لبمس اقتداءً  همقاصر وترتيبلطلب منح الإذن لضرورة تحديد المشرع الجزائري من له حق -

  . مع منح هذا الحق للقاصر أيضاً  ،الإسلامي
النص وجوب و  ،التي تقبل الإذن والتي لا تقبله التشريعات المغاربية فيكما يقترح تحديد التصرفات -

  .صريحواضح و بشكل  على ذلك
  :الهوامش .6
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